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المستخلص:
تهــدف العدالــة الجنائيــة إلى أن يتمتــع الإنســان بضمانــات معينــة، ســواء في مرحلــة التحقيق 

الإعــدادي، أو أثنــاء المحاكمــة، بمعنــى أن التشريــع الجنــائي لــكل دولــة يجــب أن يحــرم ويضــع 

ــة القانــون مشروعيتهــا مــن مــدى قدرتهــا عــى  هــذه المعايــر في حســابه، حيــث تســتمد دول

ــإن  ــى ف ــذا المعن ــة، وبه ــة الجنائي ــزة العدال ــة أجه ــراد في مواجه ــوق الأف ــات وحق تحصــن حري

حقــوق الدفــاع وضمانــات المتهــم، تعــد إحــدى مظاهــر الخــروج مــن حالــة الطبيعــة التــي ترتكز 

عــى القــوة والغلبــة إلى حالــة الثقافــة المؤسســة عــى العقــد الاجتماعــي، ومــن هنــا جــاز القــول: 

بــأن المحاكمــة العادلــة التــي تحــرم المعايــر الدوليــة التــي نصــت عليهــا حقــوق الإنســان دليــل 

ــا، وعــى النقيــض مــن  ــة مــا واحــرام حقــوق الإنســان فيه عــى صحــة الجســم القضــائي لدول

ذلــك، فــإن تجاهــل تلــك المعايــر يــدل عــى تعفــن الجســم القضــائي وانتهــاك صــارخ لحقــوق 

الانســان، مــع العلــم أن هنــاك نصــوص دوليــة ملزمــة في هــذا المجــال ســواء كانــت اتفاقيــة، أو 

عــرف، أو مبــادئ عامــة للقانــون تتضمــن مقاييــس ومعايــر وعنــاصر المحاكمــة العادلــة، والغايــة 

الأســمى مــن هــذه النصــوص، هــي حمايــة حقــوق المتهــم مــن تاريــخ اعتقالــه إلى أن يســتنفذ 

ــا ضــد الحكــم الصــادر ضــده. وسنقســم الى مطلبيــن الاول بيــن  طــرق الطعــن الممكنــة قانون

فيــة شروط الافــراض في القانــون الجــزائي و الــذي قســم عــى فرعــن ســنتناول في الفــرع الأول 

ــج أوضــاع  ــراض يعال ــاني الاف ــرع الث ــنتناول في الف ــي وس ــص التشريع ــع الن ــلازم م ــراض يت الاف

ــذي  ــة و ال ــة الجنائي ــق العدال ــراض في تحقي ــر الاف ــه اث ــن في ــاني بي ــب الث ــا المطل اســتثنائية ام

قســم عــى فرعــن ســنتناول في الفــرع الأول مفهــوم العدالــة في القانــون الجنــائي وســنتناول في 

الفــرع الثــاني دور الافــراض في تحقيــق العدالــة في نطــاق القانــون الموضوعــي والاجــرائي.

كلــمات المفتاحيــة: الافــراض ، القانــون الجــزائي ، العدالــة الجنائيــة، التشريــع الجنــائي، القانون 

الموضوعــي، القانــون الاجرائي.

Abstract 
Criminal justice aims to ensure that a person enjoys certain guarantees, whether 

in the preliminary investigation stage or during the trial, meaning that the criminal 
legislation of each country must respect and take these standards into account, 
as the state of law derives its legitimacy from its ability to protect the freedoms 
and rights of individuals in the face of criminal justice agencies. In this sense, the 
rights of defense and the guarantees of the accused are one of the manifestations 
of the transition from the state of nature that is based on force and supremacy to 
the state of culture based on the social contract. Hence, it is permissible to say that 
a fair trial that respects the international standards stipulated in human rights is 
evidence of the soundness of the judicial body of a country and respect for human 
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rights therein. On the contrary, ignoring these standards indicates the corruption 
of the judicial body and a flagrant violation of human rights, knowing that there 
are binding international texts in this area, whether they are agreements, customs, 
or general principles of law that include standards, criteria, and elements of a fair 
trial. The ultimate goal of these texts is to protect the rights of the accused from 
the date of his arrest until he exhausts all possible legal appeals against the ruling 
issued against him. We will divide it into two requirements. The first one explains 
the conditions of presumption in criminal law, which is divided into two branches. 

Keywords: Presumption, Criminal Law, Criminal Justice, Criminal 
legislation, substantive law, procedural law
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المقدمة
للنظريــة العامــة للجريمــة أصــول ومبــادئ تحكمهــا، وكثــراً مــا تنصــب الأبحــاث والدراســات 

في العلــم الجنــائي عــى هــذه الأصــول وتلــك المبــادئ، امــا المواضــع والموضوعــات التــي يجــرى 

ــا – ســواء جــرى هــذا الخــروج  ــة ومبادئه ــة للجريم ــة العام ــن أصــول النظري ــا الخــروج ع فيه

ــلا ريــب  ــة والبحــث يكــون ب بمعرفــة المــشرع أو مــن جانــب القضــاء- فــأن حظهــا مــن العناي

أقــل، والواقــع في رأينــا أن البحــث في الاســتثناءات لا ينبغــي لــه أن يقــل في أهميتــه عــن البحــث 

في الأصــول، فالبحــث في المواضــع التــي يجــري فيهــا الخــروج عــن هــذه الاصــول هــو الــذي يعــن 

ــان ضوابطــه  ــه مــن بعــد عــى بي ــه، كــما يعني ــي أملت الباحــث عــى التوصــل الى الدواعــي الت

وحــدوده في ضــوء هــذه الدواعــي وبقــدر الــرورات التــي فرضتــه.

كــما نعــرف انٔ القاعــدة القانونيــة تختــص بتنظيــم حالــة قانونيــة معينــة ، وتضــع لهــا حكــما 

قانونيــا وان المــشرع بوضعــه هــذه القاعــدة يهــدف وضــع الحلــول للمعامــلات التــي يرتبــط بهــا 

الإفــراد فيــما اذٕا ظهــر هنــا كنــزاع معــن بينهــم، فحينــما يضــع المــشرع هــذا الحكــم القانــوني 

فانــه لا يضعــه اعتباطــا بــل لحكــم هــذه الواقعــة ، ومــع ذلــك نجــد ان المــشرع قــد يعجــز عــن 

تشريــع القواعــد القانونيــة لمــا يســتجد في المســتقبل مــن وقائــع، فقــد يغفــل عــن مواجهــة كثــر 

مــن الظــروف والمســتجدات التــي تظهــر في الحيــاة العمليــة للإفــراد، وهــذا يمكــن تبريــره بــأن 

التشريــع بحكــم صياغتــه يتجســد في معنــى مفــرغ في لفــظ معــن فقصــوره بالنســبة الٕى احٕــداث 

المســتقبل امٔــر لا محالــة .

ومــن هنــا جــاءت فكــرة الافــراض القانــوني الــذي يمثــل وســيلة ذهنيــة يســتعن بهــا المــشرع 

لتوســيع مــدى النصــوص القانونيــة في شــمول وقائــع لا يمكــن ان يشــملها النــص القانــوني وترتيب 

ــوني  ــاء اللفظــي للنــص القان ــار لا ترتــب إلا مــن خــلال الافــراض مــن دون التعــرض الى البن آث

وانمــا التعديــل ينصــب عــى الحكــم فقــط . 

اولا: اهٔمية موضوع البحث : 
ــة  ــا مــن القواعــد القانوني ــوني يســد حاجتن ــة الموضــوع في ان الافــراض القان تتلخــص اهٔمي

ليجعلهــا تنطبــق عــى الحــالات التــي ســتجد بتطــور ظــروف المجتمــع متــى مــا قــام بمخالفــة 

ــع ، ويحظــى الافــراض  ــك الوقائ الحقيقــة فهــو يخالــف طبيعــة الاشــياء للتوصــل الى حكــم تل

بأهميــة كبــرة في كافــة فــروع القانــون ومنهــا القانــون الجــزائي.

 

ثانيا- هدف البحث: 
انٔ هــذا الموضــوع لم نجــد في العــراق احــكام قضائيــة تؤســس عــى اســاس الافــراض في مــا 
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ــة هــذا الموضــوع وعــدم  ــج مــن ضبابي ــة وهــذا نات ــة دون الاجرائي ــة الموضوعي ــق بالناحي يتعل

وضوحــه لــدى الكثــر مــن المختصــن .

ثالثا - إشكالية البحث
ــون الجــزائي  ــة في القان ــة الجزائي ــق العدال ــراض ودوره في تحقي إن البحــث في موضــوع الاف

يثــر عــدة إشــكاليات منهــا :-

1- هل الافراض يتلازم مع النص التشريعي ؟

2- هل الافراض يعالج أوضاع استثنائية ؟

3-  ما هو دور الافراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الموضوعي والاجرائي ؟

رابعا- منهجية البحث
يحتــاج البحــث العلمــي الى منهــج ، لــذا ســنتبع في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج 

المقــارن :-

ــة وراء كل  )أ( المنهــج الوصفــي فهــو منهــجٌ يعتمــد عــى تقــي ومعرفــة الأســباب الكامن

مــورد مــن مــوارد الافــراض القانــوني بمعنــى بيــان الفلســفة التشريعيــة الخاصــة بــكل مــورد ، 

كــما انــه يعمــد عــى وصــف وجمــع الآراء والحقائــق ســواء كانــت فقهيــة او قانونيــة حــول كل 

أصــل فلســفي للتوصــل الى المفهــوم الصحيــح والــرأي الراجــح .

)ب( امــا المنهــج المقــارن فســنتخذ مــن التشريــع العراقــي والتشريــع المــري فيــما يتعلــق 

بنصــوص الافــراض محــورا للبحــث ، مــع الإشــارة الى بعــض احــكام المحاكــم العراقيــة والمريــة 

في هــذا الجانــب .
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المطلب الاول
شروط الافتراض في القانون الجزائي

ان شروط الافــراض تتنــوع فهــي امــا تدخــل في بنــاء النــص التشريعــي كونــه مــن وســائل 

ــاره  ــراض عــى اعتب ــا الاف ــي يعالجه ــع الت ــق والوقائ ــق بالمصادي ــا تتعل ــة وام ــة القانوني الصياغ

ــب عــى فرعــن ســنتناول في  ــه سنقســم هــذا المطل وســيلة لمعالجــة أوضــاع اســتثنائية . وعلي

الفــرع الأول الافــراض يتــلازم مــع النــص التشريعــي وســنتناول في الفــرع الثــاني الافــراض يعالــج 

أوضــاع اســتثنائية .

الفرع الاول: الأفتراض يتلازم مع النص التشريعي
إن مــن شروط1 الافــراض القانــوني هــو لا بــد مــن وجــود نــص تشريعــي مــلازم لــه ، والتلازم 

لــه معنيــن الــلازم بــنّ بالمعنــى الأخــص والــلازم بــنّ بالمعنــى الأعــم ، ويقصــد بالبــنّ بالمعنــى 

الأخــص ))هــو مــا يلــزم مــن تصــور ملزومــه تصــوره بــلا حاجــة إلى توســط شــئ آخــر((، حيــث 

شرط الدلالــة الإلتزاميــة أن يكــون التــلازم واضحــا بيّنــا يعنــي إن الذهــن إذا تصــور معنــى اللفظ 

ينتقــل إلى لازمــه مــن دون حاجــة إلى توســط شيء آخــر2. ويقصــد بالبــنّ الــلازم بالمعنــى الأعــم 

))هــو مــا يلــزم تصــوره وتصــور الملــزوم وتصــور النســبة بينهــما الجــزم بالملازمــة ، فــلا يكفــي 

تصــوره للانتقــال إلى الــلازم ، بــل لا بــد مــن تصــور النســبة بينهــما حتــى يحصــل الجــزم بالملازمــة 

والوصــول إلى نتيجــة((3.

ويــرى الباحــث أن التــلازم بــن الافــراض القانــوني والنــص التشريعــي هــو تــلازم بــنّ بالمعنــى 

ــا إلا  ــة لا يدركه ــة والوصــول إلى نتيج ــزم بالملازم ــل الج ــي تحص ــما ل ــم ، لأن النســبة بينه الأع

الشــخص المتخصــص في القانــون مثــل القــاضي أو الفقيــه . 

وفيــما يتعلــق بالنــص التشريعــي ، فعندمــا يطلــق لفــظ نــص يــراد بــه معنيــن ، )المعنــى 

ــدة أو  ــة مفي ــا في جمل ــمات تمــت صياغته ــاظ والكل ــن الألف ــة م ــه ))مجموع ــراد من الأول( والم

أكــر لبيــان قضيــة مــا بغــض النظــر عــما إذا كانــت تلــك الألفــاظ عامــة ام خاصــة ، مطلقــة أم 

مقيــدة ، مجملــة أم مفصلــة ، قطعيــة كانــت دلالتهــا أم ظنيــة4 والنــص بهــذا المعنــى يســمى 

١. مفهوم الشرط هو ))دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط عند انعدام ذلك الشرط((، وإن الشرط في اصطلاح 
أصوليي علماء الكلام : هو ما يتوقف عليه المشروط ، ولا يكون داخلا في المشروط ، ولا مؤثرا فيه . وفي اصطلاح النحاة : هو ما 

دخل عليه احد الحرفين )أن( أو )إذا( أو ما يقوم مقامهما ، مما يدل على سببية الأول ، ومسببية الثاني . د. محمد أديب الصالح ، 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ،) بيروت ،  المكتب الإسلامي ، ٢٠٠٨( ، مج١ ، ط٥، ص٥63. 

٢. ومثال البيّن اللازم بالمعنى الأخص ، إذا تصورت النار مثلا تتصور الحرارة مباشرة دون حاجة إلى توسط شيء آخر ، نظير او مقابل 
انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه بمجرد تصور اللفظ لوجود علاقة بينهما . السيد كمال الحيدري ، )شرح كتاب المنطق ، مج١ ، 

دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، (٢٠١١ ، ص4٠6.
3. ومثال البيّن اللازم بالمعنى الأعم ، لزوم  الوضوء لوجوب الصلاة ، فلا بد من تصور وجوب الصلاة وتصور الوضوء وتصور توقفها 

عليه من اجل ان نحكم بالملازمة بينهما . مرجع سابق ، ص4٠٧.
4. النصوص واضحة الدلالة ))وهي الذي ظهر المراد منها بنفسه ، أي من غير التوقف على امر خارجي((، وهي أربعة أقسام : 
الظاهر، النص – المفسر ، المحكم ، وأصل هذا التقسيم تفاوت هذه الأقسام في وضوح وقوة دلالتها وضعفها ، فأقلها وضوحا= 
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عنــد الأصوليــن بالدليــل اللفظــي )كآيــة مــن الكتــاب او حديــث نبــوي( تمييــزا لــه عــن الدليــل 

القطعــي كالقيــاس((.

أمــا )المعنــى الثــاني( للنــص1 وهــو المعنــى الاصطلاحــي فيعرفــه الأصوليــن بأنــه ))وهــو ما لا 

يحتمــل إلا معنــى واحــدا أو هــو مــا لا يحتمــل التأويــل ويقابلــه الظاهــر وهــو اســم لــكلام ظهــر 

المــراد منــه للســامع بنفــس الصيغــة ويكــون محتمــلا للتأويــل أو التخصيــص((2. واســتنادا لمبــدأ 

)شرعيــة الجرائــم والعقوبــات(3 فــأن أبــرز نتائجــه ، هــو إن التشريــع المصــدر الوحيــد للنــص 

الجــزائي وســلطة القــاضي تنحــر في تطبيــق القوانــن ضمــن الحــدود التــي حددهــا المــشرع ، 

مــما يرتــب عليــه امتنــاع القــاضي عنــد تطبيقــه للقانــون عــن كل مــا يــؤدي إلى خلــق جرائــم او 

عقوبــات لم ينــص عليــه القانــون4)4(.

وعليــه إن التــلازم بــن الافــراض والنــص التشريعــي ، يعنــي إن يكــون هنالــك نــص يقــرره 

في القانــون  ســواء في قانــون العقوبــات أو في قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة او أي قانــون 

ــا مــن مفهــوم النــص ،  ــه أو يســتنتج ضمن ــدل علي ــه المــشرع بألفــاظ ت جــزائي آخــر، ويشــر ل

بحيــث لــو لم يوجــد هــذا النــص الريــح أو الضمنــي فــلا يجــوز للقــاضي أن يخلــق الافــراض 

أو التمســك بآثــاره، والمــشرع تطــرق في ظــل القانــون الجــزائي إلى الافــراض القانــوني صراحــة ، 

ــه المــادة )1/377(  ــك مــا قضــت ب ــال ذل ــه ، ومث ــدل علي عندمــا اســتخدم مفــردات وألفــاظ ت

مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص عــى إنــه ))تعاقــب بالحبــس الزوجــة الزانيــة ومــن زنــا بهــا 

ويفــرض علــم الجــاني بقيــام الزوجيــة ...((، فالمــشرع هنــا اســتخدم مفــردة )يفــرض( صراحــة 

ــي قضــت  ــون العقــابي الت ــم بالقان ، وان هــذه المــادة جــاءت اســتنادا إلى قاعــدة افــراض العل

بهــا المــادة )1/37( مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص عــى إنــه ))ليــس لأحــد أن يحتــج بجهلــه 

=الظاهر ثم يليه النص ثم يشتد الوضوح في المفسر ثم يبلغ الذروة في المحكم . أما النصوص غير واضحة الدلالة ))وهي ما لا 
يدل على المراد منه بنفس صيغته ، بل توقف فهم المراد منه على أمر خارجي((، وهي أربعة أقسام : الخفي ، المشكل ، المجمل ، 
المتشابه . للمزيد من التفاصيل،  د. عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ط6 ، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع 
، بغداد ، ١9٧6 ، ص33٨ ؛ القاضي عواد حسين يس العبيدي، تأويل النصوص في القانون )دراسة موازنة بالفقه الإسلامي ومعززة 

بالتطبيقات القضائية( ، )المفكر العربي للنشر والتوزيع ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠١٨ (، ص١٢٧ وص١3٨.
١. يقصد بالنص بأنه ))سلسلة أو متتالية ومكوناته أيضا سلاسل ومتتاليات ، وتقوم طريقة تحليل النص على تسجيل ما يلاحظه 

الدارس من حالات الرابط بين مكوناته كما تهتم بعلاقة الجزء المكون بالكل ، ويشرط في الرابط إن يكون متجانسا((. محمد 
الشاوش ، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ، ج١ ، مج١4 ، )المؤسسة العربية للتوزيع ، تونس ، ٢٠٠١ (، ص٢٨.
٢. تنص المادة )٢( من القانون المدني العراقي رقم )4٠( لسنة ١9٥١ المعدل على انه ))لا مساغ للاجتهاد في مورد النص((، أي إن 
المشرع قد اخذ بالمادة المذكورة بالمعنى الاصطلاحي وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى  واحداً ولا يقبل التأويل ، لكن ليست 

كل النصوص التشريعية صريحة وواضحة الدلالة حيث بعض ألفاظها جاءت عامة تحتاج إلى تخصيص أو مجمل يحتاج إلى تفسير 
أو مطلقة تحتاج إلى تقييد ، اذ لا يستطيع القاضي ان يعمل على وفق تلك النصوص إلا أن يخصص العام بالخاص وأن يفسر 
المجمل بالمفسر أو أن يقيد المطلق بالمقيد وهذه تتم عن طريق إعمال القواعد الاجتهادية أو الأصولية . القاضي عباس قاسم 

الداقوقي ، مرجع سابق ، ص١١٨.
3. تنص المادة )١( من قانون العقوبات على انه ))لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقرافه ، 
ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احرازية لم ينص عليها القانون(( وتنص المادة )١9/ثانيا( من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ على انه 

))لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ...((.
4. د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، )المكتبة  القانونية ، بغداد (، بدون 

سنة طبع ، ص3٧
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بأحــكام هــذا القانــون او أي قانــون عقــابي آخــر مــا لم يكــن قــد تعــذر علمــه بالقانــون الــذي 

يعاقــب عــى الجريمــة بســبب قــوة قاهــرة((1.  

وكذلــك نــص المــادة )151( مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971 

المعــدل التــي تنــص عــى انــه ))يعتــبر المتهــم الــذي تغيــب بعــد تقديــم دفاعــه وقبــل إصــدار 

القــرار دون ان يخــبر المحكمــة بمعذرتــه المشروعــة بحكــم المتهــم الحــاضر ...((، وهــي نظــر نــص 

المــادة )239( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــري رقــم )150( لســنة 1950 المعــدل التــي 

تنــص عــى انــه ))يعتــبر الحكــم حضوريــا بالنســبة إلى كل مــن يحــر مــن الخصــوم عنــد النــداء 

عــى الدعــوى ولــو غــادر الجلســة بعــد ذلــك أو تخلــف عــن الحضــور في الجلســات التــي تؤجــل 

إليهــا الدعــوى بــدون أن يقــدم عــذرا مقبــولا((. ويــرى الباحــث إن مفــردة )يعتــبر(2 الــواردة 

ــي باســتخدامه  ــص تشريع ــراض بن ــد صرح بالاف ــورة تشــر الى أن المــشرع ق في النصــوص المذك

مفــردات تــدل عليــه ، إذ المــشرع هنــا قــد افــرض حضــور المتهــم أمــام القضــاء وذلــك بالرغــم 

مــن عــدم الحضــور الفعــي او الحقيقــي لــه أمــام المحكمــة3.

ــا  ــشرع ، وهن ــه الم ــرح ب ــوني دون أن ي ــراض القان ــي الاف ــص التشريع ــن الن ــد يتضم وق

يقــع عــى عاتــق الفقــه والقضــاء مهمــة اســتنباط4 الافــراض مــن النــص ، ومثــال ذلــك نــص 

المــادة )80( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي تنــص عــى انــه )(الأشــخاص المعنويــة ، فيــما 

عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية وشــبه الرســمية مســؤولة جزائيــا عــن الجرائــم التــي 

يرتكبهــا ممثلوهــا او مديروهــا أو وكلاؤهــا لحســابها او بأســمها ...((، أي إن المــشرع قــد افــرض 

المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة ضمنــا مــن دون أن يــرح بعبــارات تــدل عــى وجــود 

الافــراض . وكذلــك نــص المــادة )19/ خامســا( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 التــي تنــص عــى 

انــه ))المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة عادلــة ...((، وهــي نظــر نــص المــادة 

)96( مــن الدســتور المــري لســنة 2014 التــي تنــص عــى انــه ))المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانته 

في محاكمــة قانونيــة عادلــة ، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه ...((، أي إن المــشرع 

قــد افــرض الــبراءة للمتهــم ضمنــا مــن دون التريــح بعبــارات تــدل عليــه . وكذلــك نــص المــادة 

)243/أ( مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة التــي تنــص عــى أنــه ))يبلــغ المحكــوم عليــه 

١. وهي نظير نص المادة )٢٢3( من قانون العقوبات اللبناني رقم )34٠( لسنة ١943 المعدل التي تنص على انه ))لا يمكن لأحد أن 
يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلا مغلوطا فيه((. ونص المادة )4٢( من قانون الجزاء الكويتي رقم )١6( لسنة 
١96٠ المعدل التي تنص على انه ))لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ولا التفسير الخاطئ لهذا النص ، مانعا من توافر القصد 

الجنائي ، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك((.
٢. تنص المادة )63( من القانون المدني على انه ))يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على 

خدمة هذا العقار أو استغلاله((، فلفظ )يعتبر( يدل على تصريح المشرع بالافراض بنص تشريعي وفي هذه الحالة قد خالف 
المشرع طبيعة الأشياء فقد اعتبر العقار بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه المالك لخدمة هذا العقار ، وهي نظير نص المادة )٢/٨٢( 

من القانون المدني المصري رقم )١3١( لسنة ١94٨ المعدل . ايناس مكي عبد نصار ، مرجع سابق ، ص٥٨ وص٥9.
3. د. محمد الصاوي مصطفى ، مرجع سابق ، ص٢١9.

4. الاستنباط هو ))منهج يقوم على الانتقال من المقدمات إلى النتائج أي من العام إلى الخاص أو من المبادئ إلى النتائج((. فهو 
منهج يستخدم للتحقق من صدق المعرفة قياسا إلى معرفة سابقة بافراض صحتها . إيناس مكي عبد نصار ، مرجع سابق ، ص٥6.
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غيابيــا بالحكــم الصــادر طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة )143(، فــإذا إنقــى ثلاثــون 

يومــا عــى تبليغــه بالحكــم الصــادر في المخالفــة وثلاثــة أشــهر عــى تبليغــه بالحكــم الصــادر في 

الجنحــة ، وســتة أشــهر في الجنايــة دون أن يقــدم نفســه الى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو 

ــة  الى أي مركــز للشرطــة ودون أن يعــرض عليــه خــلال المــدة المذكــورة ، أصبــح الحكــم بالإدان

والعقوبــات الأصليــة والفرعيــة بمنزلــة الحكــم الوجاهــي((، فيلاحــظ هنــا إن المــشرع في هــذه 

الحالــة قــد اعتــبر الحكــم الغيــابي بمنزلــة الحكــم الوجاهــي الافــراضي ضمنــا مــن دون أن يــرح 

بعبــارات تــدل عــى افــراض الحضــور رغــم الغيــاب الفعــي أو الحقيقــي للمحكــوم عليــه . 

ويــرى الباحــث أن الافــراض غــر مســتقل في وجــوده القانــوني ، إذ يــأتي في ســياق يتــلازم فيــه 

مــع نصــوص تعالــج مصاديــق واقعيــة نظمهــا المــشرع . فالافــراض مفهــوم كي متنــوع حســب 

عنــاصره إضافــة إلى شروطــه .

الفرع الثاني/ الافتراض يعالج أوضاع استثنائية
يقســم علــم المنطــق المفاهيــم عــى مفهــوم كي ومفهــوم جــزئي ، ويقصــد بالمفهــوم الــكي 

))هــو مــا لا يمتنــع فــرض صدقــه عــى كثريــن((، ويقســم المفهــوم الــكي عــى قســمن : )القســم 

ــه  ــه وإن كان ل ــالى ، فأن ــه تع ــك الل ــرد في الخــارج عــى الإطــلاق كشري ــه ف ــس ل ــا لي الأول(، م

ــم  ــي . و)القس ــداق خارج ــه مص ــد ل ــتحيل أن يوج ــه يس ــن إلا أن ــى كثري ــدق ع ــة الص قابلي

الثــاني( مــا لا يوجــد لــه إلا مصــداق واحــد قابــل للانطبــاق عليــه ، كواجــب الوجــود هــو مفهــوم 

ــه  ــه تعــالى ويســتحيل أن يكــون ل ــع إلا مصــداق واحــد وهــو الل ــه في الواق كي وإن لم يكــن ل

مصداقــان1. ويــرى الباحــث أن المفهــوم الــكي بوصفــه أصــلاً أن توجــد لــه مصاديــق عديــدة في 

الخــارج لــي ينطبــق عليهــا ، وكأســتثناء أن هنالــك بعــض المفاهيــم الكليــة ليــس لهــا ألا مصداق 

واحــد ، بــل البعــض الآخــر يمتنــع أن يكــون لهــا مصــداق خارجــي أساســا . ويقصــد بالمفهــوم 

الجــزئي ))هــو مــا يمتنــع فــرض صدقــه عــى كثريــن((، ولــه اصطلاحــان منطقــي وفلســفي ، ففــي 

الاصطــلاح المنطقــي فيعتــبر مفهومــاً إضافيــاً بمعنــى انــه كي بالإضافــة إلى مــا تحتــه مــن الأفــراد 

وجــزئي بالإضافــة لمــا فوقــه مــن الأجنــاس مثــل مفهــوم الإنســان فأنــه كي بالنســبة إلى الأفــراد 

وجــزئي بالنســبة إلى الحيــوان . وأمــا في الاصطــلاح الفلســفي ، فهــو الجــزئي الحقيقــي أو المصاديــق 

الخارجيــة . وعــى هــذا الأســاس فالمفهــوم الجــزئي هــو المفهــوم الــذي يقطــع النظــر عــن الواقــع 

الخارجــي ولا يوجــد في الذهــن الا هــو ويمتنــع فــرض صدقــه عــى الكثريــن2.

١. والمفهوم الكلي هو كل مفهوم قابل للصدق على كثيرين ولو قيد بآلاف القيود فأن هذا لا يخرجه من كليته ومثاله لفظ 
)محمد( فهو اسم علم لشخص معين ، وإن كان اللفظ يطلق على كثيرين ، إلا أنه إذا وضع لشخص معين يمتنع صدقه على كثيرين 

، كمحمد له صفات معينة كالولادة في مكان معين والطول و لون البشرة إلى غير ذلك من القيود التي تضيق دائرة مصاديقه 
وأفراده إلى أن لا يبقى إلا مصداق واحد، ومع ذلك فأنه لا يخرج عن مفهوم الكلية . السيد كمال الحيدري ، مرجع سابق ، ص٢3٨ 

وما بعدها .
٢. مرجع سابق ، ص٢4٠.
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وهنــا نســتنتج بــأن الافــراض مــن قبيــل المفاهيــم الجزئيــة لمعالجتــه أوضــاع اســتثنائية ليــس 

لهــا مصاديــق خارجيــة ، فاســتنادا للقاعــدة العامــة ان المــشرع يعالــج وقائــع موجــودة في العــالم 

الخارجــي ممكــن أن تتحقــق في الحــاضر او المســتقبل ، ومثالــه نــص المــادة )405( مــن قانــون 

العقوبــات التــي تعالــج واقعــة القتــل العمــد .

أمــا الافــراض فيعالــج أوضــاع اســتثنائية ليــس لهــا مصاديــق في الخــارج ذلــك لأنــه عمليــة 

ــدر  ــة ه ــة واقع ــد الموضوعي ــه في القواع ــي ، ومثال ــا ذهن ــشرع مصداقه ــق الم ــن خل ــة م ذهني

المــال العــام مــن قبــل أحــد الاشــخاص المعنويــة كالشركــة مثــلا فالاخــرة شــخص افرضــه المــشرع 

ليــس لــه وجــود حقيقــي او واقعــي ليرتــب اثــار ونتائــج لا يمكــن ان ترتــب الا مــن خــلال هــذا 

الافــراض فــلا يمكــن للمــشرع ان يرتــب المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة لــولا افــراض 

ــم  ــر الصحيفــة عــن الجرائ ــك المســؤولية المفرضــة لرئيــس تحري وجودهــا مــن الأســاس . وكذل

ــا  ــه ، إذ يفــرض المــشرع مســؤولية الأخــر بوصفــه فاعــلا اصلي ــي ترتكــب بوســاطة صحيفت الت

بالرغــم مــن عــدم ارتكابــه الجريمــة بنفســه ، فاســتنادا لمبــدأ شــخصية العقوبــة والــذي تقتضيــه 

مبــادئ العدالــة تنــص المــادة )19/ ثامنــا( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 عــى انــه ))العقوبــة 

شــخصية((، وهــي نظــر نــص المــادة )95( مــن الدســتور المــري لســنة 2014 التــي تنــص عــى 

ــة المشرعــن قــد خــرج  ــة شــخصية ...((، إلا إن المــشرع العراقــي شــأنه شــأن بقي ــه ))العقوب ان

ــخاص  ــن الأش ــة م ــى مجموع ــا ع ــرض قيامه ــة ، واف ــؤولية الجزائي ــخصية المس ــدة ش ــن قاع ع

بالرغــم مــن عــدم مشــاركتهم في ارتــكاب الجريمــة1 كأســتثناء عــى القواعــد العامــة للمســؤولية 

الجزائيــة.

ــمات  ــول المحاك ــون أص ــن قان ــادة )151( م ــص الم ــة فتن ــد الإجرائي ــال القواع ــا في مج ام

الجزائيــة التــي تنــص عــى انــه ))يعتــبر المتهــم الــذي تغيــب بعــد تقديــم دفاعــه وقبــل إصــدار 

القــرار دون ان يخــبر المحكمــة بمعذرتــه المشروعــة بحكــم المتهــم الحــاضر ...((، وهــي نظــر نــص 

المــادة )239( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــري التــي تنــص عــى انــه ))يعتــبر الحكــم 

ــادر  ــو غ ــوى ول ــى الدع ــداء ع ــد الن ــوم عن ــن الخص ــر م ــن يح ــبة إلى كل م ــا بالنس حضوري

الجلســة بعــد ذلــك أو تخلــف عــن الحضــور في الجلســات التــي تؤجــل إليهــا الدعــوى بــدون 

أن يقــدم عــذرا مقبــولا((، فالأحــكام تقســم تبعــا لمواجهــة المتهــم عــى احــكام غيابيــة واحــكام 

ــر  ــة الام ــابٌي في حقيق ــمٌ غي ــو حك ــر ه ــم الأخ ــة(، فالحك ــة )افراضي ــكام وجاهي ــة واح وجاهي

لكــن القانــون أجــاز للمحكمــة ان تعتــبره وجاهيــا اســتثناءً عــن الأصــل العــام الــذي يقــي بــأن 

الحكــم الوجاهــي هــو الحكــم الــذي يصــدر في مواجهــة المتهــم عندمــا يحــر جميــع جلســات 

ــم  ــي للمته ــي او الحقيق ــاب الفع ــم الغي ــون رغ ــوة القان ــا بق ــا وجاهي ــم هن ــة فالحك المحاكم

١. وصفي هاشم عبد الكريم الشرع ، المسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي ، بحث منشور في مجلة القانون للبحوث القانونية ، 
كلية القانون ، جامعة ذي قار ، العدد )٧( ، ٢٠١3 ، ص١4.
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عــن جلســات المحاكمــة1. ونخلــص مــما تقــدم ان المــشرع مــن خــلال الافــراض يعالــج أوضــاع 

اســتثنائية لرتيــب آثــار او نتائــج لا يمكــن التوصــل لهــا إلا مــن خلالــه وســواء في مجــال القواعــد 

ــة . ــة او في مجــال القواعــد الإجرائي الموضوعي

١. ينظر في هذا المعنى : د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج٢ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
١99٢ ، ص٢4٧ وص٢49.
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المطلب الثاني
اثر الافتراض في تحقيق العدالة الجنائية

ــل  ــه قب ــوازن الى مــا كان علي ــوازن الاجماعــي ومــن اجــل اعــادة الت الجريمــة شر أخــل بالت

ــر  ــة وتثُ ــعور بالعدال ــرح الش ــة تج ــة1، فالجريم ــاع العقوب ــن ايق ــدَّ م ــلا ب ــة ف ــكاب الجريم ارت

النفــوس عــى المجنــى عليــه، لــذا فــإن العدالــة التقليديــة تتحقــق مــن خــلال انــزال العقــاب 

بحــق الجــاني بمــا يضمــن اســتئصال نــوازع الانتقــام وارضــاء الشــعور العــام، ومــن ناحيــة اخــرى 

تعيــد للعدالــة اعتبارهــا بوصفهــا قيمــة اجتماعيــة ســامية2. وسنقســم ذلــك عــى النحــو الآتي:

الفرع الاول: مفهوم العدالة في القانون الجنائي
العدالــة قيمــة اخلاقيــة مســتقرة في الضمــر الانســاني منــذ الازل، وازداد اهميــة هــذا الغــرض 

ــا  ــة لتحقيقه ــة الجنائي ــعى العقوب ــي تس ــة الت ــة التقليدي ــماوية3، فالعدال ــان الس ــور الادي بظه

ــة  ــاك صعوب ــة وأن كان هن ــر العقوب ــار الخطــأ اساســاً في تقدي ــة مــا تأخــذ بمعي كانــت في مرحل

بالتمييــز بــن الخطــأ العمــد وغــر العمــد في حينهــا4، أمــا الآن فالعدالــة تقتــي فــرض العقوبــة 

عــى اســاس الخطــأ بشــقيه وعــى اســاس الــرر المصــاب بــه المجنــى عليــه5، ويبــدو ان قيــاس 

العقوبــة عــى النحــو هــذا يقــود الى تحقيــق العدالــة مــن وجهــة نظــر الجــاني، اذ تجعلــه يشــعر 

انــه لم ينــل الا جــزاء مــا اقــرف، ومــن وجهــة نظــر المجتمــع ســوف يتقبــل المحكــوم عليــه بعــد 

قضــاء العقوبــة عــى وفــق ان دينــه تــم وفــاؤه6. يلاحــظ أن هــذا الغــرض يقتــر عــى المــاضي، 

ــلاً  ــع لغــرض الزجــر وتكــون مقاب ــا تق ــل الجــاني، اي انه ــة هــو جــزاء عــى فع ــع العقوب فتوقي

للجريمــة ولا تعــدو وظيفتهــا في الاقتصــاص مــن الجــاني لأن الغــرض مقتــر عــى زجــره7.

ــرة  ــثٌ لفك ــه بح ــة بأن ــاً للعقوب ــدي غرض ــكلها التقلي ــة بش ــون العدال ــاد ك ــأن انتق ــذا ف ل

ــح أن تكــون  ــرأي العــام ولا تصل ــدى ال ــكار تســود ل ــه اســتجابة لأف ــام مــن  الجــاني وبأن الانتق

مصــدراً لقاعــدة علميــة لأنهــا ليســت ذات هــدف أصلاحــي8، فهــو انتقــاد بمحلــه عــى اســاس 

ــة بســيطة اذا ارتكــب مجــرم خطــر جريمــة بســيطة والعكــس  ــة تقــي فــرض عقوب أن العدال

صحيــح، وهــو مــا يتنــافى مــع فكــرة الغــرض مــن العقــاب، لــذا يجــب عــدم الخلــط بــن اســاس 

العقــاب والغــرض منــه، فأســاس العقــاب هــو رد فعــل مــن الهيئــة الاجتماعيــة للمجــرم مرتكــب 

الجريمــة، امــا الغــرض منــه فهــو حمايــة المجتمــع منــه بإصلاحــه وإعــادة تأهيلــه اجتماعيــا9ً.

١. د. عمر سالم: ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص٢١٧.
٢. د. السعيد مصطفى السعيد: الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط4، ١96٢، ص٥٥١.

3. عبد الله بن احمد الديري: مرجع سابق، ص١3٧.
4. د. رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص٧٧٠.

٥. د. عمر سالم: نحو تيسير الاجراءات، مرجع سابق، ص٨٧.
6. د. عمر سالم: ملامح جديدة لوقف نظام التنفيذ، مرجع سابق، ص٢٢٠.

٧. فاضل زيدان: العقوبة السالبة للحرية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، ١9٨٧، ص٨٥.
٨. د. محمود نجيب حسني: علم العقاب، مرجع سابق، ص99.

9. آيدن خالد قادرر: مرجع سابق، ص99. 
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لــذا فــإن تحقيــق العدالــة بشــكلها التقليــدي بوصفهــا غرضــاً أســاس للعقوبــة يتنــافى مــع 

الاغــراض الحديثــة للعقوبــة، وكذلــك يتنــافى مــع سياســة التفريــد العقــابي التــي تنــادي بفــرض 

عقوبــة مســتقلة لــكل مجــرم وقــت ظروفــه، لــذا فــإن العقوبــة تكــون عادلــة كلــما اســهمت في 

مكافحــة المجتمــع مــن الاجــرام وعــززت الضبــط الاجتماعــي وكان مــن شــأنه تأهيــل المحكــوم 

عليــه ومنعــه مــن العــودة الى الجريمــة مــرة اخــرى 1.

ــذا  ــة ل ــا غرضــاً للعقوب ــة بوصفه ــة التقليدي ــي وجهــت للعدال نتيجــة لهــذه الانتقــادات الت

فــإن العدالــة بشــكلها التقليــدي لا تحتــل جانبــاً مهــما كغــرض اســاسي للعقوبــة الجنائيــة، لــذا 

فــأن تحقيــق العدالــة الناجــزة وســيادة القانــون وفقــاً للسياســة العقابيــة الحديثــة مــن خــلال 

ردع الجــاني عــن معــاودة ارتــكاب الجريمــة وتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي بمــا ســيحد مــن نســبة 

الجرائــم البســيطة، ومواجهــة تحــدي تكــدس القضايــا أمــام المحاكــم، عــى اســاس إن الوظيفــة 

الاساســية للعدالــة تتمثــل بإعــادة التأليــف الاجتماعــي للمحكــوم عليــه، وذلــك في ســبيل الدفــاع 

عــن المجتمــع ومكافحــة الاجــرام2.

يهــدف الافــراض الى تحقيــق العدالــة، حيــث يعتــبر كلاً مــن الافــراض والعدالــة من الوســائل 

التــي ســاهمت في تطويــر القانــون، ومــع ذلــك فــأن مبــادئ العدالــة عامــل مــن عوامــل تطويــر 

ــة، في حــن الافــراض يعــد  التشريــع ومصــدر مــن مصــادر القانــون في بعــض الأنظمــة القانوني

وســيلة مــن وســائل تطويــر القوانــن وتغيــر احكامهــا مــع بقــاء النصــوص عــى حالهــا ولا يعــد 

مصــدراً مــن مصــادر القانــون، وتتدخــل العدالــة في تعديــل الاحــكام القانونيــة بشــكل صريــح 

ومبــاشر، في حــن الافــراض يصــل الى مقاصــده بصــورة ضمنيــة وغــر مبــاشرة3.

ويــرى الباحــث ان الاختــلاف الجوهــري بينهــما حيــث الافــراض يعتــبر وســيلة في حــن ان 

العدالــة تعتــبر غايــة.

وتعتــبر العدالــة هدفــاً ســامياً للتشريعــات الجزائيــة، وكــما نلاحــظ تعــدد وســائل المــشرع 

ــا المــشرع  ــي اســتعان به ــك الوســائل الت ــن تل ــبر م ــراض يعت ــأن الاف ــدف، ف ــق هــذا اله لتحقي

لتحقيــق العدالــة ومعالجــة الثغــرات التــي يمكــن مــن خلالهــا ان يصــاب النظــام الجــزائي باختلال 

يــؤدي الى الحــاق الظلــم والجــور.

ويثــار تســاؤل حــول المفهــوم الــذي ســعى لــه المــشرع لتحقيــق العدالــة، هــل هــي العدالــة 

ــذ  ــه اخ ــة، ام ان ــة والأخلاقي ــفية والديني ــب الفلس ــن المذاه ــة ع ــة الناتج ــة او الأخلاقي المثالي

ــوني؟ ــا القان ــة بمفهومه ــة الواقعي بالعدال

١. محمد شلال حبيب: التدابير الاحرازية، رسالة ماجستير،كلية القانون، جامعة بغداد، ١9٧6، ص9٥.
٢. د. محمود نجيب حسني: علم العقاب، مرجع سابق، ص99.

3. د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص١٨9.
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ــي  ــا ه ــة وم ــق العدال ــشرع لتحقي ــه الم ــعى ل ــذي س ــوم ال ــث المفه ــلال البح ــنعرض خ س

ــوم. ــذا المفه ــذه به ــبررات لأخ الم

فالعدالــة عنــد الفلاســفة )هــي المبــدأ المثــالي او الطبيعــي او الوضعــي الــذي يحــدد معنــى 

الحــق ويوجــب احرامــه وتطبيقــه، فــاذا كانــت العدالــة متعلقــة بالــيء المطابــق للحــق دلــت 

عــى المســاواة والاســتقامة واذا كانــت متعلقــة بالفاعــل دلــت عــى الفضائــل الاصليــة، وللعدالــة 

ــت عــى  ــا الفــردي دل ــاذا نظــرت اليهــا في جانبه ــان احدهــما فــردي والأخــر اجتماعــي، ف جانب

ــوق  ــرام حق ــى اح ــت ع ــي دل ــا الاجتماع ــا في جانبه ــرت اليه ــس، واذا نظ ــخة بالنف ــة راس هيئ

الاخريــن(1.

ويــرى الباحــث ان العدالــة بمفهومهــا المثــالي او الفلســفي تعتــبر مــن المقاصــد التــي يتعــر 

عــى أي تشريــع تحقيقهــا، اذ تحتــاج الى كــم هائــل مــن الوســائل والإمكانــات التــي يعجــز أي 

نظــام جــزائي ســواء وطنــي او دولي عــى الحصــول عليهــا وذلــك لان تلــك الوســائل خارجــة عــن 

قدرتهــا، فضــلاً عــن ان العدالــة في الأديــان بمــا لهــا مــن ســيطرة روحيــة ومــا تملــك مــن هيمنــة 

عــى الانســان لم تحقــق ايضــاً هــذا الهــدف الســامي.

ويذهــب جانــب مــن الفقــه الى وجــوب اخضــاع القاعــدة القانونيــة للمثــل العليــا لــي تصبح 

واجبــة قانونــاً، ومــن هنــا لا بــد لتكويــن القاعــدة القانونيــة مــن عنــر مثــالي فــوق العنــر 

الواقعــي، فإخضــاع الواقــع للمثــل العليــا هــو العدالــة وموافقتهــا عليــه يعطيهــا صفــة الواجــب 

أي يجعلــه قانونيــا2ً.

ــادئ  ــر بالمب ــن تتأث ــوع مــن الصحــة كــون ان القوان ــرأي ن ــرى الباحــث وان كان لهــذا ال وي

الفلســفية والأخلاقيــة الا ان القانــون الجــزائي يحــدد القواعــد القانونيــة بمــا يتــلاءم مــع الذاتيــة 

التــي يتمتــع بهــا، وهــذا يعنــي ان القواعــد القانونيــة تخضــع للمثــل العليــا الا ان هــذا الخضــوع 

محــدود النطــاق3.

امــا العدالــة بالمفهــوم القانــوني فقــد اخــذ المــشرع بالعدالــة الواقعيــة والتــي تعنــي )الاخــذ 

بالاعتبــار الظــروف والملابســات ويتــولى القــاضي تطبيقهــا محققــاً بذلــك المســاواة بــن الافــراد 

ورفــع الظلــم عنهــم بصــورة تتفــق ومقتضيــات تحقيــق التنميــة، فقــد نلاحــظ شــمول النظــام 

العقــابي للعديــد مــن القواعــد التــي تعمــل عــى احــداث تلــك الرؤيــة مثــال اتبــاع نظــام الحدين 
١. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مج٢، )منشورات ذي القربي، ايران، ٢٠٠٠(، ص٥9.

٢. د. حسين كيره، مرجع سابق، ص١9٠.
3. ان العدالة بمفهومها المثالي الطبيعي كانت قديماً هدفاً يسعى له القانون ودليل ذلك اهتمام الفلاسفة والفقهاء القدامى 
اهتماماً كبيراً بإرساء صرح القانون على أسس واصول مثالية تجسدت )بنظرية القانون الطبيعي(، والتي كانت العدالة غاية 

من غاياته ولكن الهدف المثالي لم يبق على صورته الأولى، فقد غاب نجم القانون الطبيعي بمفهومه التقليدي حديثاً تحت وطأة 
الاتجاهات القانونية الوضعية واخذت العدالة صورة أخرى فبعد ان كانت هدفاً يسعى له القانون أصبحت مصدراً له ترمي الى 

تعديل الاحكام القانونية وتوسيعها فأصبحت معين احتياطي او مكمل يعول عليه عند شغور القانون الوضعي، وهي لهذا السبب 
أصبحت عاملاً فعالاً واساسياً في تطور القانون. د. رياض القيسي، علم أصول القانون، ط١، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص٢3٧.
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الأدنى والاعــى لعقوبــة كل جريمــة(1.

ــد  ــة لرص ــة الاجتماعي ــام للمراقب ــي نظ ــة )ه ــة الجزائي ــح ان العدال ــدم يتض ــا تق ــكل م ول

الأفعــال الضــارة بالمجتمــع(، فيهــدف هــذا النظــام الى الحــد مــن الجريمــة عــن طريــق القبــض 

ــن  ــن المواطن ــة ب ــة المتبادل ــز الثق ــة، وتعزي ــن وتســليمهم للعدال ــن المجرم ــدد م ــبر ع ــى اك ع

ــراً مهــماً(2. ــن ام ــذ القوان ــة مــما يجعــل تنفي والدول

ويــرى الباحــث ان العدالــة الواقعيــة بمفهومهــا القانــوني هــي التــي ســعى المــشرع لتحقيقهــا 

لأنهــا تدخــل ضمــن الممكــن والمتــاح بالنســبة للمــشرع ســواء كان عى نطــاق القانــوني الموضوعي 

بشــقيه التجريــم والعقــاب ام كان عــى نطــاق القانــون الاجــرائي فيــما يتعلــق بمرحلــة التحقيــق 

ومرحلــة المحاكمــة، اذ يكــون مــن اليســر عــى المــشرع بمــا لديــه مــن وســائل ان يحقــق العدالــة 

بمفهومهــا القانــوني ســواء عــى مســتوى العلاقــة بــن الافــراد او عــى مســتوى العلاقــة بــن الفــرد 

والدولة.

الفــرع الثانــي: دور الافتــراض فــي تحقيــق العدالــة فــي نطــاق القانــون الموضوعــي 
والاجرائي

ــبررات  ــا وم ــراد تحقيقه ــة الم ــن العدال ــوع م ــة واي ن ــة الجزائي ــوم العدال ــان مفه ــد بي يع

الاخــذ بهــا، يصبــح لزامــاً علينــا ان نوضــح كيــف يحقــق الافــراض العدالــة في القانــون الموضوعــي 

ــه سنقســم هــذا  ــون، وعلي ــي أوردهــا القان والاجــرائي مــن خــلال عــرض بعــض التطبيقــات الت

الفــرع عــى النحــو الآتي:

اولا - دور الافراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الموضوعي

ــه )يعاقــب المســاهم في جريمــة –فاعــلاً  ــات عــى ان ــون العقوب تنــص المــادة )53( مــن قان

ــى  ــا مت ــي قصــد ارتكابه ــت غــر الت ــو كان ــلاً ول ــي وقعــت فع ــة الجريمــة الت ــكاً- بعقوب او شري

ــص  ــت(، وهــي نظــر ن ــي حصل ــة للمســاهمة الت ــي وقعــت نتيجــة محتمل ــت الجريمــة الت كان

المــادة )43( مــن قانــون العقوبــات المــري التــي تنــص عــى انــه )مــن اشــرك في جريمــة فعليــه 

ــل  ــي وقعــت بالفع ــة الت ــت الجريم ــى كان ــا مت ــد ارتكابه ــي تعم ــر الت ــت غ ــو كان ــا ول عقوبته

ــت(. ــي حصل ــاق او المســاعدة الت ــض او الاتف ــة للتحري نتيجــة محتمل

ونريــد بالبحــث في الأســاس القانــوني لمســؤولية المســاهم في الجريمــة ســواء كان فاعــلاً اصليــاً 

ــة العامــة ام التــزم بهــا  ــادئ القانوني او شريــكاً معرفــة مــا اذا كان المــشرع قــد خــرج عــن المب

١. سعيد علي القططي، الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية، مركز الدراسات العربية، مصر، ٢٠١4، ص44٨.
٢. د. فهمية كريم زريج واحمد حسن عبد الله الربيعي، ضمانات العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية 

والوطنية، بحث منشور في مجلة كلية الربية الأساسية للعلوم الربوية والإنسانية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد )3٠(، ٢٠١6، 
ص4٢٢.
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حينــما اقــر هــذه المســؤولية؟ وفي حالــة خروجــه عــن المبــادئ العامــة للمســؤولية القانونيــة هــل 

كان مــن وراء ذلــك هــو تحقيــق العدالــة؟

اختلــف الفقــه في تحديــد أســاس مســؤولية المســاهم1، وهنالــك جانــب كبــر مــن الفقــه 

ذهبــوا بالقــول الى ان الأســاس القانــوني الســليم لمســؤولية المســاهم عــن النتيجــة المحتملــة هــو 

افــراض قصــده الجرمــي، أي ان المــشرع يقيــم المســؤولية الجزائيــة للمســاهمن عــن الجريمــة 

التــي تقــع خلافــاً لقصدهــم عــى أســاس )العمــد المفــرض(، متــى كانــت الجريمــة التــي وقعــت 

نتيجــة محتملــة للمســاهمة التــي حصلــت بحســب المجــرى العــادي للأمــور وبغــض النظــر عــما 

اذا كان الجــاني يتوقعهــا او لم يتوقعهــا2.

ــرار  ــاء بإق ــه القض ــل ل ــذي يمي ــرأي ال ــة ان ال ــات القضائي ــن التطبيق ــد م ــد في العدي ونج

مســؤولية المســاهم ســواء كان فاعــلاً اصليــاً او شريــكاً عــى أســاس القصــد الاحتــمالي3، ولكــن 

مــع ذلــك فــأن القضــاء العراقــي لم يســتقر عــى اتجــاه واحــد ففــي بعــض الأحيــان يجعــل أســاس 

المســؤولية عــن النتيجــة المحتملــة القصــد الاحتــمالي والبعــض الاخــر يجعــل أســاس المســؤولية 

العمــد المفــرض قانونــاً.

واخــراً ذهبــت محكمــة النقــض المريــة الى القــول بــأن أســاس المســؤولية هــو )افــراض ان 

إرادة الجــاني لا بــد ان تكــون قــد توجهــت نحــو الجــرم الأصــي ونتائجــه الطبيعيــة(4، ويعنــي 

ذلــك ان المحكمــة قــد جعلــت أســاس هــذه المســؤولية قصــداً جرميــاً مفرضــاً، بمعنــى يفرضــه 

المــشرع مــن دون ان يكــون لــه وجــودً حقيقيــاً يســتند الى أرادة الجــاني التــي اتجهــت فعــلاً الى 

الجريمــة5، ونحــن نؤيــد هــذا الــرأي.

وهنــا نجــد ان المــشرع قــد خــرج عــن القواعــد العامــة للمســؤولية الجزائيــة، اذ لا يجــوز ان 

يســأل شــخص عمــداً عــن جريمــة الا اذا توافــر لديــه القصــد الجرمــي المتجــه اليهــا، في حــن نــص 

المــادة )53( تجعــل المســاهم مســؤول عمــداً عــن جريمــة لم يتجــه اليهــا قصــده.

١. اختلف الفقه بشأن تحديد الأساس القانوني لمسؤولية المساهم في النتيجة المحتملة سواء كان فاعلًا او شريكاً فذهب الرأي 
المستقر في الفقه والقضاء الى القول بتوافر القصد الاحتمالي بالنسبة الى النتيجة المحتملة، ومنهم من رأى ان الخطأ غير العمدي 

هو أساس المسؤولية، ومنهم من ذهب ان إقرار المسؤولية عن النتيجة المحتملة أساسه هو ان الأخيرة ظرف مادي للجريمة 
الاصلية، وذهب بعض الفقه الى القول بان أساس المسؤولية عن النتيجة قائمة على أساس القصد المتعدي، وجميع هذه الآراء 

منتقدة ونحن نؤيد ان أساس المسؤولية عن النتيجة المحتملة هو على أساس العمد المفرض وهذا ما سنوضحه لاحقاً. د. محمود 
نجيب حسني، )القسم العام(، مرجع سابق، ص٥3٢ وما بعدها؛ د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص١4٧ وما بعدها.

٢. د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص١٥٠.
3. )القصد الاحتمالي حالة قانونية تتوسط بين حالة العمد وحالة الخطأ ويعني مساءلة الشخص عن النتيجة المتوقعة او المحتملة 

لفعله الجرمي المرتكب ولو كانت غير التي تعمد الى ارتكابها(، من قرارات محكمة التمييز الاتحادية المرقم )9١4١( والصادر في 
٢٠١٢/٧/٢٢. أشار اليه محسن حسن الجابري، مبادئ وقرارات تمييزية مختارة لمحاكم الجنح والجنايات ، )دار السنهوري، بيروت، 

٢٠١9(، ج٢ ،ص٧٥٢ وما بعدها.
4. نقض جلسة 3٠/يناير/١96١ س١٢ رقم )٢٥(، منشور على الموقع

 http://almerja.net/reading.php?idm=40761 .٢٠٢٢/3/١4 تاريخ الزيارة
٥. د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، هامس رقم )٢(، ص٥34.
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يــرى الباحــث ان اعــمال القواعــد العامــة كــما وضحنــا ســابقاً، ينجــم عنــه ضرر منــا يــبرر 

الخــروج عنهــا لذلــك خــرج اغلــب المشرعــن عــن حكمهــا، فالمــبررات تتمثــل في الحفــاظ عــى 

ــن  ــن م ــلات مجرم ــدم اف ــن شــخص وع ــر م ــة لمســاهمة اك ــع نتيج ــي تق ــة الت ــدة الجريم وح

العقــاب والاخــذ بالحــزم والشــدة عــى مــن يشــرك مــع غــره في ارتــكاب جريمــة بســبب خطــورة 

الاشــراك، وبالإضافــة تأكيــداً لقاعــدة ان المتهــم لا يمكــن ان يــدرأ التهمــة عــن نفســه اذا اســتند 

بالقــول الى انــه لم يقصــد النتيجــة التــي كان مــن المحتمــل ان يــؤدي اليهــا ســلوكه1. لــذا نتوصــل 

ــه،  ــي علي ــراض المــشرع للقصــد الجرمــي لأهــدرت مصلحــة المجن ــولا اف الى نتيجــة مفادهــا، ل

وهــذا يعــبر عــن جوهــر العدالــة التــي أراد المــشرع تحقيقهــا عــن طريــق خروجــه عــن القواعــد 

العامــة للمســؤولية الجزائيــة.

ــؤولية  ــلال بالمس ــدم الاخ ــع ع ــه )م ــى ان ــات ع ــون العقوب ــن قان ــادة )81( م ــص الم وتن

الجزائيــة بالنســبة الى مؤلــف الكتــاب او واضــع الرســم الى غــر ذلــك مــن طــرق التعبــر يعاقــب 

رئيــس تحريــر الصحيفــة بصفتــه فاعــلاً للجرائــم التــي ارتكبــت بواســطة صحيفتــه واذا لم يكــن 

ــه النــشر(، حيــث  ــذي يحصــل في ــر يعاقــب المحــرر المســؤول عــن القســم ال ثمــة رئيــس تحري

تعــددت اراء الفقــه بخصــوص تحديــد أســاس المســؤولية في جرائــم النــشر، ونجــد ان المــشرع في 

نــص المــادة )81( قــد اخــذ بمبــدأ المســؤولية المفرضــة التضامنيــة وقــد اخــذ بالمســؤولية المبنيــة 

عــى التتابــع، وان المســؤولية الأخــرة تتجاهــل قواعــد الاشــراك كــما تتجاهــل في الوقــت ذاتــه 

الاحــكام العامــة للمســؤولية الجزائيــة وتوجــه اهتمامهــا الى حــر المســؤولن في نظــر القانــون 

وترتيبهــم عــى تسلســل معــن، بحيــث لا يســأل منهــم شــخص مــا دام يوجــد غــره ممــن قدمــه 

القانــون عليــه في الرتيــب، وعــى اثــر ذلــك اذا لم يتــم التعــرف عــى المؤلــف يســأل عــن جريمتــه 

النــاشر او رئيــس تحريــر الصحيفــة او المحــرر المســؤول فــأن لم يوجــد يســأل الطابــع، وهكــذا 

تنتقــل المســؤولية2.

ــاء  ــة ج ــة للمســؤولية الجزائي ــادئ العام ــن المب ــا ع ــرى الباحــث ان خــروج المــشرع هن وي

ليؤكــد تحقيــق العدالــة وذلــك في حالــة عــدم معرفــة المؤلــف او النــاشر فيتــم مســائلة رئيــس 

تحريــر الصحيفــة وهــذا حتــى لا يكــون الــرر الــذي تســبب بــه النــشر بــدون جــاني يتحمــل 

ــه. ــة الــرر والتعويــض عن المســؤولية فيتحمــل رئيــس الصحيفــة المســؤولية لإزال

ثانيا - دور الافراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الاجرائي

تنــص المــادة )19/ خامســاً( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 عــى انــه )المتهــم بــرئ حتــى 

ــتور  ــن الدس ــادة )96( م ــص الم ــر ن ــي نظ ــة...(، وه ــة عادل ــة قانوني ــه في محاكم ــت ادانت تثب

١. د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص١4١.
٢. د. محمود عثمان الهمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ط١، دار الفكر العربي، مصر، ١969، ص٢٠4.
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المــري لســنة 2014 التــي تنــص عــى انــه )المتهــم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه في محاكمــة قانونيــة 

عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه...(.

ويعتــبر افــراض اصــل الــبراءة1 ركيــزة أساســية للشرعيــة الدســتورية في القوانــن الإجرائيــة 

الجزائيــة، وتتوافــق هــذه الركيــزة مــع الركيــزة الأولى للشرعيــة الدســتورية في قانــون العقوبــات، 

ــص(  ــة الا بن ــق قاعــدة )لا جريمــة ولا عقوب ــك ان تطبي ــات ذل ــم والعقوب ــة الجرائ وهــي شرعي

تفــرض حتــماً قاعــدة أخــرى وهــي افــراض بــراءة المتهــم حتــى يثبــت اجرامــه وفقــاً للقانــون2.

ومــن المعلــوم ان وظيفــة القانــون الجــزائي في حمايــة الحقــوق والحريــات يتــأتى غالبــاً مــن 

خــلال اتبــاع أســاليب ثلاثــة3:

ــذي يمــس الحقــوق . 1 ــد الســلوك ال ــك مــن خــلال تحدي ــاً وذل امــا ان يكــون اســلوباً تجريمي

والحريــات ســواء وقعــت مــن الافــراد او رجــال الســلطة العامــة، وادراجهــا في شــكل نــص 

تجريمــي يفــرض جــزاء عــى كل انتهــاك.

ــن هــذه . 2 ــوازني ب ــاج ت ــماد منه ــن خــلال اعت ــات م ــوق والحري ــة الحق ــم حماي ــا ان تت وام

الأخــرة وبــن المصلحــة العامــة، وبهــذا لا يجــوز اهــدار المصالــح الفرديــة مــن اجــل تحقيــق 

ــح الجماعــة. مصال

ــة . 3 ــل ممارس ــة تكف ــات إجرائي ــق وضــع ضمان ــن طري ــة ع ــث للحماي ــأتي الأســلوب الثال وي

ــش او  ــض او التفتي ــاب لا ســيما القب ــة أنشــطتها في اقتضــاء الحــق في العق الســلطة العام

المحاكمــة الــخ، مــن دون تعســف مــما قــد يهــدر حــق الانســان في الــبراءة ومــا ينشــأ عنــه 

مــن وجــوب احــرام حــق المتهــم في الدفــاع وحقــه ان يتمتــع بحقــوق متوازنــة مــع ســلطة 

الاتهــام وحقــه في محاكمــة عادلــة.

وذهــب البعــض الى ان اصــل الــبراءة مثــال واضــح للافــراض القانــوني ولا ســيما عنــد التلبــس 

بالجريمــة فمــن الناحيــة الواقعيــة ان القانــون بافراضــه لهــذا الأصــل قــد وضــع قنــاع الــبراءة عى 

المتهــم بغــض النظــر عــن الوقائــع المنســوبة اليــه وادلتهــا، وبالنســبة الى الشرعيــة الدســتورية 

في قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة فــأن حمايــة الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور 

١. تعني )قرينة البراءة( ان الأصل في المتهم البراءة مما اسند له، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة جازمة وقاطعة ادانته، 
بمعنى ان الإدانة لا تبنى الا على الجزم واليقين اما البراءة فيجوز ان تبنى على الشك. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون 

الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص٨٥9.
٢. هذا وقد اكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون في نيودلهي في عام ١9٥9 ان تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي 

على الاعراف بقاعدة ان المتهم تفرض براءته حتى تقرر ادانته. د. احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص٢٧6.
3. ان الحماية الجزائية لأصل البراءة تتميز بذاتية وتغاير نمط الحماية المعتادة للأشخاص والأموال، فالأصل تأتي حماية الأشياء 

والأموال بخطاب موجه الى الافراد، لكن كاستثناء فان الحماية المقررة لأصل البراءة في صورة خطاب موجه الى السلطة العامة من 
شرطة وجهات تحقيق وقضاة كذلك في خطاب موجه الى سلطة الصحافة، كذلك ان الحماية من حيث محلها تنصب على شيء 
مادي فيما يتعلق بالأموال والاشياء، اما في مجال البراءة الاصلية فأنه تنطوي على حق او مركز معنوي يتعلق بحق من حقوق 

الانسان وبمبدأ من المبادئ اللصيقة بالحرية الشخصية. د. احمد لطفي السيد مرعي، نحو تدعيم مبدأ اصل البراءة في الإجراءات 
الجنائية )دراسة مقارنة(، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، ١43٧هـ، ص١٧٥ وص١٧6.
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لــكل مواطــن، تفــرض براءتــه الى تثبــت ادانتــه في محاكمــة عادلــة منصفــة1. ومــن التطبيقــات 

القضائيــة التــي تؤكــد عــى هــذا الأصــل )الأدلــة التــي تصلــح لتجريــم المتهــم يجــب ان تبنــى 

عــى الجــزم واليقــن لا عــى الظــن والتخمــن(2. نخلــص مــما تقــدم ان افــراض المــشرع بــراءة 

المتهــم يعــد احــد اهــم الدعائــم الأساســية التــي يقــوم عليهــا القانــون الجــزائي والــذي يعــبر مــن 

خلالــه عــن العدالــة الجزائيــة، فأصبــح اصــل الــبراءة احــد الدعائــم الأساســية والجوهريــة التــي 

لا تقــوم المحاكمــة العادلــة بدونــه وامــراً لازمــاً لإدارة العدالــة الجزائيــة إدارة فاعلــة3.

وتنــص المــادة )151( مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة عــى انــه )يعتــبر المتهــم الــذي 

تغيــب بعــد تقديــم دفاعــه وقبــل اصــدار القــرار دون ان يخــبر المحكمــة بمعذرتــه المشروعــة، 

بحكــم المتهــم الحــاضر...( حيــث يمثــل غيــاب المتهــم عــن جلســة المحاكــة بالرغــم مــن تبليغــه 

تبليغــاً صحيحــاً ومــن دون ان يــبرر غيابــه بعــذر مــشروع اخــلالاً بالتــزام مفــروض عليــه 

وهــو احــرام امــر القانــون والامتثــال لدعــوة القضــاء لان الغيــاب بــدون عــذر مــشروع يمثــل 

ــة المتهــم الحــاضر، فيتــم  اســتخفافاً لحرمــة القضــاء، فيتعــن ان يعامــل المتهــم الغائــب معامل

افــراض حضــوره بالرغــم مــن غيابــه الفعــي والحقيقــي بمنزلــة جــزاء نتيجــة للغيــاب المتعمــد 

عــن جلســات المحاكمــة، وهــذا يمثــل دوراً مهــماً في تحقيــق العدالــة لجميــع اطــراف الدعــوى 

ــة وبالأخــص المجنــي عليــه4. الجزائي

١. د. احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص٢٧6 وص٢٧٧.
٢. من قرارات محكمة التمييز الاتحادية المقرم ١3٢9 والصادر في ٢٠١6/١٠/3١، منشور على الموقع

 http://www.hjc.iq/qview.2321/   تاريخ الزيارة ١4/3/٢٠٢٢.
3. مرجع سابق، ص٢٧٧.

4. د. نظام توفيق المجالي، قاعدة الحضور الشخصي للمشتكي عليه )الظنين او المتهم( لإجراءات المحاكمة واثر غيابه على الاحكام 
الجزائية )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد )٨(، العدد )١3(، ٢٠٠٥، ص٥١.
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المصادر 
ــة . 1 ــراءات الجنائي ــبراءة في الإج ــل ال ــدأ اص ــم مب ــو تدعي ــي، نح ــيد مرع ــي الس ــد لطف احم

ــاض، 1437هـــ. ــع، الري ــشر والتوزي ــي للن ــاب الجامع ــة(، دار الكت ــة مقارن )دراس

جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مج2، منشورات ذي القربي، ايران، 2000 .. 2

رؤوف عبيـــد، الســـببية فـــي القـــانون الجنـائي )دراســـة تحليليـة مقارنـــة(، مطبعـة نهضـة . 3

مصـــر، القاهــرة، 1959 

رياض القيسي، علم أصول القانون، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2002 .. 4

ســعيد عــي القططــي، الــشروط العامــة والخاصــة للتشريعــات الجنائيــة، مركــز الدراســات . 5

العربيــة، مــر، 2014.

عبــد الكريــم زيــدان ، الوجيــز في أصــول الفقــه ، ط6 ، مؤسســة قرطبــة للطباعــة والنــشر . 6

ــوص في  ــل النص ــدي، تأوي ــس العبي ــن ي ــواد حس ــداد ، 1976 ، ص338 ؛ ع ــع ، بغ والتوزي

القانــون )دراســة موازنــة بالفقــه الإســلامي ومعــززة بالتطبيقــات القضائيــة( ، المفكــر العربي 

للنــشر والتوزيــع ، جمهوريــة مــر العربيــة ، 2018 .

ــون . 7 ــعودي والقان ــام الس ــة في النظ ــذ العقوب ــف تنفي ــري: وق ــد الدي ــن احم ــه ب ــد الل عب

ــا،  ــة الدراســات العلي ــة(، رســالة ماجســتر، كلي ــة تطبيقي ــة مقارن المــري )دراســة تأصيلي

ــعودية، 2006. ــاض، الس ــة، الري ــوم الامني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع

عــي حســن الخلــف و د. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي ، المبــادئ العامــة في قانــون . 8

العقوبــات ، المكتبــة  القانونيــة ، بغــداد ، بــدون ســنة طبــع.                                                                                                  

عمــر ســالم: ملامــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ في القانــون الجنــائي، دار النهضــة العربية، . 9

القاهــرة ، 2003 )( د. الســعيد مصطفــى الســعيد: الاحــكام العامــة في قانــون العقوبــات، 

ط4، 1962.

فاضــل زيــدان: العقوبــة الســالبة للحريــة، رســالة ماجســتر، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، . 10

.1987

ــة في . 11 ــة الجنائي ــات العدال ــه الربيعــي، ضمان ــد الل ــج واحمــد حســن عب ــم زري ــة كري فهمي

ــة  ــة الربي ــة كلي ــة، بحــث منشــور في مجل ــة والوطني ــن الدولي الشريعــة الإســلامية والقوان

ــدد )30(، 2016. ــل، الع ــة باب ــون، جامع ــة القان ــة والإنســانية، كلي ــوم الربوي الأساســية للعل

كمال الحيدري ، شرح كتاب المنطق ، مج1 ، دار المرتى ، بروت ، لبنان ، 2011 .. 12

مأمــون محمــد ســلامة ، الإجــراءات الجنائيــة في التشريــع المــري ، ج2 ، دار النهضــة . 13

العربيــة ، القاهــرة ، 1992 ، ص247

ــب . 14 ــج1 ، ط5 ، المكت ــلامي ، م ــه الإس ــوص في الفق ــر النص ــح ، تفس ــب الصال ــد أدي محم

الإســلامي ، بــروت ، عــمّان ، 2008.
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محمــد الشــاوش ، أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة العربيــة ، ج1 ، مــج14 ، . 15

المؤسســة العربيــة للتوزيــع ، تونــس ، 2001 .

محمــد شــلال حبيــب: التدابــر الاحرازيــة، رســالة ماجســتر،كلية القانــون، جامعــة بغــداد، . 16

.1976

محمــود عثــمان الهمــشري، المســؤولية الجنائيــة عــن فعــل الغــر، ط1، دار الفكــر العــربي، . 17

مــر، 1969 .

محمود نجيب حسني: علم العقاب، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973 . 18

ــم( . 19 ــن او المته ــه )الظن ــتي علي ــخي للمش ــور الش ــدة الحض ــالي، قاع ــق المج ــام توفي نظ

لإجــراءات المحاكمــة واثــر غيابــه عــى الاحــكام الجزائيــة )دراســة مقارنــة(، بحــث منشــور 

ــدد )13(، 2005. ــد )8(، الع ــن، المجل ــة النهري ــوق، جامع ــة الحق ــوق، كلي ــة الحق في مجل
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